
 الدرس الخامس :الآثار التي تتر تب على الهبة- التزامات الواهب

 بنقل ملكية الشيء الموهوب : الالتزام :الفرع الأول
 ينشئأن عقد الهبة  مدنيق، 1مكرر 423،م سرةق،أ 202و 202يستفاد من نص م،

ك  بحا فورا فوهو  إى  الموهو  ل  وهاا اإللتزام ينإلتزام في ذمة الواهب بنقل ملكية الم
،ويلزم الواهب بأن يقوم بالأعمال التمهيدية الضرورية لنقل الملكية كتقديم  الشهادات  انونقال

لا يجوز للواهب أن يتصرف ، و نقل الملكية ض ت ي عمل يعأاللازمة للتسجيل والكف عن 
الرجوع في الهبة ،كما يلتزم الواهب المحافظة على بعد الهبة في الشيء الموهو  إلا إذا أجاز 

الالتزام بتسليم  إى  الموهو  ل   ويتتب على نقل الملكية إى  الموهو  ل  و  الشيء الموهو 
 .  أن يكون لهاا الأخير حق التصرف في الموهو  حتى قبل قبض

  ل  أن يأخا عين ويستوي في ذلك العقار والمنقول وإذا أفلس الواهب بعد الهبة جاز الموهو 
الموهو  ولا يزاحم  دائنو الواهب وتنقل الملكية لا في حق المتعاقدين وحكما بل أيضا في حق 

 .الورثة والدائنين
بدائني  فإن هؤلاء له  الحق في  اإلا أن الهبة إذا كانت قد صدرت من الواهب المعسر إضرار 

على لما باعتبار الواهب فتصبح الهبة ة ولم يكن الموهو  ل  يالطعن في الهبة بالدعوى البولص
غير نافاة في حقه  ويستطيعون أن  ينفاوا على الشيء الموهو  بحقوقه   وفق للقواعد 

 المقررة في الدعوى البولصية .
 المنقول أولا:هبة 

تنقل الملكية في المنقول بالقبض والحيازة التامة فالشيء الموهو  إذا كان منقولا ومعينا 
 بالاات.

ق،أ إذ أن هاا النص يعني أن  202قد باإليجا  والقبول وبالحيازة وفقا لما تقضي ب  م تنع
الهبة عقد عيني تت  في  الحيازة يدا بيد أي القبض أما إذا كان المنقول غير معين بالاات 

ق،م )إذا  122الملكية إلا بعد عملية الافراز وفقا لم تنص علي  م تنتقل ومعين بالنوع فلا 



فلا ينتقل  الحق إلا بإفراز هاا   لتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعورد الا
 الشيء.
  المدين بتنفيا إلتزام  جاز للدائن أن يحصل على شيء من النوع ذات  على نفقة قإذا لم ي

المدين بعد استئاان القاضي كما يجوز ل  أن يطلب قيمة الشيء من غير إخلال بحق  في 
الأسرة لم ينص على  قانون الأخا بها في الهبة مادام في غتبارها قاعدة عامة يسو التعويض )باع
 هاا الحك  .

راعاة ها  اإلجراءات بم أما المنقول الاي يتطلب إجراءات خاصة لنقل الملكية لا تت  هبت  إلا
  ندو بق تجاري عن حوالة الأسه    000م  نصفي حالة الأسه  ت تمثل الأسه  والسندا

القانون  ال آخر للإجراءات الخاصة في المنقول فقد  ورد فيثعن بطريق الهبة وثمة  ممقابل 
ة يأن العقود المنشئة أو الناقلة أو المسقطة لحق الملكية أو  الحقوق  العين 34 البحري المادة

طائلة البطلان بسند رسمي  تتحثبت تالأخرى المتتبة على السفن أو حصصها يجب أن 
ها وأسماء مالكها السابقين جالموثق يتضمن نوع السفينة وسعتها ومداخلها ومخار  صادر عن

وبقدر اإلمكان طابع وتاريخ عمليات نقل الملكية المتعاقبة ويكون قيدها إلزاميا في سجل 
 السفينة .

 العقار ثانيا: هبة 
رابع  نكرك  يةكلصحيحا إلا إذا استوفت الش اإن الهبة الواردة على عقار لا تنعقد إنعقاد

إلضافة إى  الأركان الأخرى المعروفة من رضا ومحل وسبب فهي ليست عقدا رضائيا كما با
ق أ،و  202ي عقد شكلي أي عقد رسمي حسب ما تنص علي  مههي في هبة المنقول بل 

في وثيقة  رسمية  ارق م ها  الشكلية تتمثل في التوثيق إذ يجب تحرير هبة العق 1مكر 423
العقود  أي الموثق وإذا إستوفت ها  الأركان إنعقدت صحيحة وإلا كانت من طرف محرر 

ا صحيحا فإن نقل الملكية لا يت  إلا بإجراءات التسجيل همطلقا وحتى إنعقاد اباطلة بطلان



لدى مصلحة التسجيل والطابع وأخيرا شهر  في مجموعة البطاقات العقارية لكي ترتب آثارها 
 ق السجيل العقاري (. 12، 15العيني وهو نقل الملكية )م

تسليم الشيء الموهوبب: الالتزام الثاني الفرع  

عقد  الهبة بل هو من أه  إلتزامات  اتأن إلتزام الواهب بتسلي  الشيء الموهو  من مقتضي
لا يكفي أن تنقل ملكية الشيء  ،الواهب التي تتتب  لمجرد العقد ولو لم ينص علي  في 

تصرف الموهو  ل  بحيث يتمكن من حيازت   تحتبد من وضع  الموهو  إى  الموهو  بل لا
ب  من دون مانع  ومن أمثلة  الموانع التي تعيق حيازة الموهو  ل  والانتفاع ب  وجود   عا فواإلنت

لعين لفي حيازة الغير الاي يدعي حقا علي  أو يمانع من تسليم  وكالك عدم إخلاء الواهب 
 1و زراعتها.الموهوبة والاستمرار في سكنها أ

ض والاستحقاق ر ضمان التعبالفرع الثالث :الالتزام   

الالتزام يفرض على الواهب أن يمتنع عن كل عمل من شأن  التعرض للموهو  ل  ا إن ها
،كإتلاف الشيء الموهو  أو التصرف في  لمصلحة شخص آخر ،أو قبض قيمة الدين ينزل 

  ما لم يكن ل  حق الرجوع في الهبة في عن  إى  الموهو  ل  ،وهاا يخص كل تعرض صادر عن
الأحوال التي يجبرها ل  القانون ،كما أن علي  أن يضمن التعرض الصادر عن الغير ،على نص 

ل إى  أحكام الشريعة اإلسلامية وبالرجوع إى  أحكام  ها  الشريعة يق،أ الاي يح 222
لاستحقاق إلا إذا كان دها  تقضي دائما  بأن لا ضمان على الواهب في حالة انجالعزاء 
عقد ا في مأو كان الاستحقاق راجعا إى  فعل الواهب ،مثل شرط خاص أو إتفاق، بنص
 .فتسري عليها من أحكام الضمان ما يسري على البيع  ابتداءالبيع 
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ة خفيالفرع الرابع :الالتزام بضمان العيوب ال  

د من الرجوع إى  الأحكام عنها فلا ب تة وسكفيلالتزام بضمان العيو  الخللا يتعرض ق،أ
د نجق،أ وبالرجوع إى  أحكامها  222الموضوعية في الفق  اإلسلامي وفق ما أحالت علي  م 

ة ،غير أن  في حالة الهبة فيأن الأصل في الفق  اإلسلامي أن الواهب لا يضمن العيو  الخ
قانون  خابعوض تطبق أحكام الشريعة وبالأخص الفق  المالكي الاي جرى العمل ب  وأ

 الأسرة أغلب أحكام  من  وهو يطبق على الهبة أحكام البيع في ها  الحالة .
 


